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رسالة مؤرخة ١١ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن 
مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن 

  مكافحة الإرهاب 
تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير المرفق المقدم من بيرو عملا بالفقرة ٦ من القـرار 

١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وأرجو تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 

(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مكافحة الإرهاب 
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المرفق  
[الأصل بالاسبانية] 

 
مذكـرة شـفوية مؤرخـة ٩ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠١ موجهـــة إلى رئيــس لجنــة 
مجلس الأمن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـة الإرهـاب 

  من الممثل الدائم لبيرو لدى الأمم المتحدة 
ـدي البعثـة الدائمـة لبـيرو لـدى الأمـم المتحـدة تحياـا إلى إدارة الشـؤون السياسـية - 
أمانـة اللجنـة الخاصـة لمكافحـة الإرهـاب - وتتشـرف بـأن تحيـل طيـه تقريـــر حكومــة بــيرو في 
ما يتعلق بالتدابـير المتخـذة لتنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١)، وفقـا لأحكـام الفقـرة 

السادسة من الوثيقة المشار إليها (انظر التذييل). 
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  تذييل 
  تقرير حكومة بيرو عن تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١)  

تنفيذا لأحكام قرار مجلس الأمن ١٣٧٣، تفيد حكومة بيرو بما يلي: 
 

مقدمة  
منذ مطلع الثمانينات، وقعت بيرو ضحيـة ظـاهرة إرهابيـة خطـيرة. وقـد كـان العـبء 
الـذي ألقـى بـه هـذا البـلاء علـى البلـد ثقيـلا إذ حصـد حيـاة مـا يزيـد علـى ٠٠٠ ٢٥ شــخص 
وتسبب بخسائر اقتصادية فاقت قيمتها ٢٠ بليون دولار. وقد أسفر وجود الإرهـاب في بلدنـا 
ـــة تفشــي حالــة الفقــرة  عـن تدهـور الأمـن بشـكل خطـير في الداخـل، مـا عـنى مـن ناحيـة فعلي

وتراجع الاقتصاد.  
ولهـذه الأسـباب، يمكـن اعتبـار بـيرو بلـدا يتسـم بحساســـية خاصــة في مــا يتعلــق ــذا 
الموضوع، وهو يتفـهم بـل ويؤيـد مـا يبذلـه اتمـع الـدولي مـن جـهود لتنسـيق وتعزيـز خطـط 

التعاون بين الدول من أجل المشاركة في مكافحة هذا البلاء العالمي.  
وتصديا لهذه المشكلة الداخلية، وضعت بـيرو قبـل بضعـة أعـوام إطـارا قانونيـا يـهدف 
إلى مواجهـة الظـاهرة الإرهابيـة وكفالـة الأمـن الداخلـي، وقـد تحقـق ذلـك مـــن خــلال تطبيــق 
استراتيجيات في مجال الأمن وملاحقة الجريمة على نحو أسـفر عمومـا عـن نتـائج إيجابيـة بفضـل 
اعتقال الرؤوس المدبرة وتعطيل الخلايا الإرهابية. وقـد أدى مجمـل ذلـك إلى التقليـل مـن خطـر 
هذه الظاهرة إلى أدنى الحـدود. بيـد أنـه يجـدر الإشـارة أيضـا إلى أن قـوى الأمـن ارتكبـت هـي 
ـــة  الأخـرى بعـض التجـاوزات الـتي يجـري منـذ عـودة الديمقراطيـة التحقيـق فيـها مـن خـلال لجن

الحقيقة والمصالحة التي أنشئت مؤخرا، وكذلك من خلال مكتب المدعي العام. 
وقـد أنشـأت الدولـة البيرويـة في مطلـع التســـعينات نظــام جزائيــا لحــالات الطــوارئ، 
عمدت في عام ١٩٩٢ إلى تعزيزه، يهدف إلى تشديد العقوبات على أعمال الإرهاب، حيـث 
فرضـت للمـرة الأولى في الجمهوريـة عقوبـة الســـجن مــدى الحيــاة لمتــهمين بارتكــاب أعمــال 
معينة. وبصورة عامة، سـعى النظـام إلى تشـديد إجـراءات محاكمـة مرتكـبي الأعمـال الإرهابيـة 
وظروف حبسهم، حيث أنشئت سجون على درجة قصوى من الإحكـام الأمـني، وضـع فيـها 

هؤلاء الإرهابيون.  
إن المشكلة التي يواجهها بلدنا لا تكمن في كفاية المعايـير الـتي تسـمح بقمـع الأعمـال 
الإرهابيـة ومصـادر تمويلـها. فقـد تم تحقيـق هـذا الجـانب إلى حـد كبـير كمـا سـيتبين ذلـك مــن 
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التفاصيل اللاحقة. أما المهمة التي ما زال يواجهها فهي تتمثل في البحث عــن الحلـول القانونيـة 
التي تفضي إلى مصالحة حقيقية في مواجهة ضحايا الأعمال الإرهابيــة وتجـاوزات قـوى الأمـن، 

في إطار دولة ديمقراطية. 
وقامت بيرو أيضا بتحرك دولي للتنبيه بشأن هذه الأعمـال الإرهابيـة وإدانتـها، محـذرة 
من خطورة عبورها في اية المطاف لحدود البلـدان، وحرصـا علـى قيـام اتمـع الـدولي باتخـاذ 

تدابير فعالة وكافية للتعاون في مكافحة هذا البلاء بالوسائل المناسبة. 
والإرهاب ظاهرة عشناها نحن البيرويون كما لم يعشها الكثير من بلـدان العـالم. لـذا، 
يظـل وجـود هـذه الآفـة ومـا تنطـوي عليـه مـن خطـر كـامن يتصـدران جـدول أعمـــال الدولــة 
بوصفهما مشكلة يتعين حلها وصولا إلى إقرار جو من الســلام والأخـوة والأمـن يسـهل تنميـة 

البلد اجتماعيا واقتصاديا بصورة مستدامة. 
وفي ضـوء مـا تقـدم، والتوجيـهات الـتي حددـا لجنـــة مكافحــة الإرهــاب، يســتجاب 

للطلبات الواردة في الفقرات ١ و ٢ و ٣ من القرار ١٣٧٣ المذكور على النحو التالي:  
 

العرض 
القرار ١٣٧٣، الفقرة ١ من المنطوق: 

الفقرة الفرعية (أ): ما التدابير التي اتخذت لمنع وقمع تمويل الأعمال الإرهابية  
صدقت بيرو من خلال قرارهـا التشـريعي رقـم ٢٤٨١١ المـؤرخ ١٢ أيـار/مـايو علـى 
�اتفاقية منع الأعمال الإرهابية التي تأخذ شكل جرائم ضد الأشخاص، والابتزاز المتصـل ـا، 
الـتي لهـا أهميـة دوليـة، والمعاقبـة عليـها�، الـتي أبرمـت في ٢ شـباط/فـــبراير ١٩٧١ في واشــنطن 

العاصمة وانضمت إليها بيرو في ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٤. 
كذلـك، كـان هـذا الشـــكل الإجرامــي منصوصــا عليــه في قــانون العقوبــات المعــدل 
بالقـانون ٢٤٦٥١ المـؤرخ ١٩ آذار/مـارس ١٩٨٧ وبقوانـين لاحقـة خضعــت هــي الأخــرى 
لتعديلات جديدة مع صدور المرسوم الاشتراعي رقم ٦٣٥ في نيسـان/أبريـل ١٩٩١ الـذي تم 

بموجبه إقرار قانون العقوبات. 
وقد عدلت هذه القواعـد بدورهـا بعـد مضـي فـترة وجـيزة بصـدور المرسـوم القـانوني 
ـــار/مــايو ١٩٩٢ الــذي ينــص علــى �العقوبــات المتعلقــة بجرائــم  رقـم ٢٥٤٧٥ المـؤرخ ٥ أي
الإرهاب وإجراءات التحـري عنـها والتحقيـق فيـها ومحاكمتـها�، وهـو ينطـوي علـى جوانـب 

عديدة، من بينها قمع تمويل الأعمال الإرهابية. ولا يزال هذا المرسوم نافذا حتى اليوم. 
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ويشير هذا المرسوم القانوني في المادة ٤ منه إلى �الشراكة� بالعبارة التالية:  
�يقمع بعقوبة سـجن لا تقـل عـن ٢٠ عامـا أي شـخص يحـوز أو يتوسـل أو 
يجمـع أو ييسـر الحصـول علـى أي نـوع مـن الأصـــول أو الوســائل، أو يقــوم بأعمــال 
شراكة من أي نوع تساعد على ارتكـاب الجرائـم المشـمولة ـذا المرسـوم القـانوني أو 

تحقيق أهداف مجموعة إرهابية ما�. 
كذلك، تعرف المادة المذكورة أفعال الشراكة، في جملة أمور، بالعبارة التالية: 

�… أي شكل من أشـكال العـمل الاقتصـادي أو المسـاعدة أو الوسـاطة الـتي 
تجري طواعية دف تمويل أنشطة عناصر أو مجموعات إرهابية�. 

ولا تنطبق هذه المادة إلا على الأشخاص الذين لا ينتمون إلى الحركة الإرهابية، علمـا 
بأن فعل الانتماء هذا يصبح ناجزا عندما تتكرر عملية التعاون أكثر مـن مـرة، وتصبـح حينئـذ 

العقوبة أكثر شدة. 
0 الصـادر  84-2001-RE كذلك، صدقت حكومة بيرو بموجب مرسومها الأعلى رقـم

في ٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب. 
الفقرة الفرعية (ج): ما جرائم العقوبات في بلدكم المتعلقة بالأنشطة المدرجة في هـذه 

الفقرة الفرعية. 
على ما نحو ما ذكرنـا في الفقـرة السـابقة، تعتـبر بـيرو أن �… أي شـكل مـن أشـكال 
العمـل الاقتصـادي أو المسـاعدة أو الوسـاطة المقدمـة طواعيـة ـدف تمويـــل أنشــطة عنــاصر أو 

مجموعات إرهابية، يقمع بعقوبة سجن لا تقل عن ٢٠ سنة�. 
كذلـك، صنفـت المـادة ٢٩٦ بـاء مـن قـانون العقوبـات المعمــول بــه حاليــا، والمعدلــة 
بالقانون ٢٧٢٢٥ المؤرخ ١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩، غسل الأموال المتأتية مـن تجـارة 

المخدرات ضمن الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة. 
ــــد الحســـابات  الفقــرة الفرعيــة (ج): مــا التشــريعات والإجــراءات المتبعــة لتجمي

والأصول المالية والمصارف والمؤسسات المالية؟ 
ـــال  بـدأت في بـيرو اعتبـارا مـن ١٤ أيلـول/سـبتمبر عـام ٢٠٠٠ حملـة تشـهير بأعم
ـــى  الفسـاد علـى أعلـى مسـتويات السـلطة في الدولـة والقـوات المسـلحة. وقـد بوشـرت عل
مستوى كونغرس الجمهورية ومكتـب الادعـاء العـام والسـلطة القضائيـة تحقيقـات جوـت 
بقيـود قانونيـة، ممـا اسـتلزم ســـن قوانــين جديــدة لإنفــاذ الإجــراءات الســاعية إلى تســليط 
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الأضواء على أعمال الفســـاد، ويتعلـق بعـض التدابـير المتخـذة بالأسـئلة المطروحـة في هـذه 
الفقرة الفرعية. وهكذا، فإن لدينا: 

القـانون ٢٧٣٧٩ �قـانون الإجـراءات المتعلقـة باتخـاذ تدابـير اسـتثنائية لتقييـد الحقــوق  -
خـلال التحقيقـات الأوليـة� (وهـو يتنـاول جريمـة الإرهـاب)، الصـادر في ٢٠ كــانون 

الأول/ديسمبر ٢٠٠٠. 
ويشير هذا القـانون في مادتـه الأولى المعنونـة �نطـاق التطبيـق� إلى أن �هـذا القـانون 
ـــق  محصــور بالتدابــير الــتي تحــد مــن الحقــوق خــلال التحقيقــات الأوليــة، وهــي تتعل
بالاختصـاص. ويمكـن فـرض التدابـير التقييديـــة المنصــوص عليــها في هــذا القــانون في 
الحالات التالية: �… (الفقـرة الفرعيـة ٣) علـى جرائـم الإرهـاب المنصـوص عليـها في 
…�. ويشـمل نطـاق تطبيـق هـذا القـانون (الجرائـــم) الــتي  المرسـوم القـانون ٢٥٤٧٥ 
ترتكبـها مجموعـة مـن الأشـــخاص أو تنظيمــات إجراميــة باســتخدام مــوارد عامــة أو 
بتدخـل موظفـين أو موظفـي خدمـة عامـة أو أي شـخص علـى علـم ـذه الأعمــال أو 
موافـق عليـها. ويشـمل ذلـــك أيضــا الجرائــم المرتكبــة ضــد الإدارة العامــة، والجرائــم 
المشددة؛ والجرائم الجمركية، والجرائم الضريبية، عندما ترتكب هـذه الجرائـم مجموعـة 
من الأشخاص أو عندما يكون مرتكبها عضوا في تنظيــم إجرامـي. كمـا تشـمل أيضـا 
جرائم الاتجار غــير المشـروع بـالمخدرات، والإرهـاب الخـاص، والجرائـم المرتكبـة ضـد 

الإنسانية، والجرائم المرتكبة ضد الدولة والدفاع الوطني�.  
وبعد تعريف نطاق التطبيـق في هـذه المـادة الأولى، تحـدد تدابـير تقييـد الحقـوق خـلال 

التحقيقات الأولية على النحو التالي: 
�المــادة ٢ – تدابــير تقييــد الحقــوق – يجــوز للنــائب العــام في المحافظــــات، في حالـــة 
الضرورة القصوى والطارئة، أن يطلب إلى القاضي الجزائي تطبيق سلسلة مــن التدابـير 

التي تقيد الحريات، ومن بينها: 
رفع السرية المصرفية والتحفظ الضريبي. �إذا قرر النائب العام الإقليمـي التمـاس هـذه 
التدابير من القاضي الجزائي، تعين عليـه أن يشـرح الأسـباب الـتي تـبرر ضـرورة فـرض 
هذه التدابير. ويقر القاضي الجزائي هــذه التدابـير في حـال ثبـوت ضرورـا وملاءمتـها 
في توضيـح الوقـائع موضـع التحقيـق. وفي حالـة رفـع السـرية المصرفيـــة، يشــمل الأمــر 
الحسابات المرتبطة بالشخص الجاري التحقيق معه، بحيث لا تكـون هنـالك حسـابات 
تحمل اسمه أو تكون مسـجلة بـه. ويجـوز للنـائب العـام أن يلتمـس مـن القـاضي حجـر 
الحسابات أو تجميدها. ولا يجوز أن يدوم هـذا التدبـير الأخـير أكـثر مـن خمسـة عشـر 
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يوما، ويجوز استثنائيا تمديده خمسة عشر يومـا إضافيـا،  علـى أن يطلـب النـائب العـام 
الإقليمـي ذلـك، وأن يصـدر قـــرار مــبرر مــن القــاضي ــذا الشــأن. وفي حــال إزالــة 
التحفــظ الضريــبي، يمكــن أن يشــمل الأمــر المؤسســــات أو الأشـــخاص الاعتبـــاريين 
المرتبطــين لســبب أو لآخــر بالشــخص الجــــاري التحقيـــق معـــه، ويتمثـــل في إحالـــة 

المعلومات أو الوثائق أو الإعلانات ذات الطابع الضريبي إلى النائب العام�. 
ـــى إمكــان تجميــد الأمــوال  بيـد أنـه يتعـين الإشـارة إلى أن التشـريع النـافذ لا ينـص عل
والأصول المالية الأخرى التي في حوزة المنظمــات أو الكيانـات الدوليـة الـتي تكـون بـيرو عضـو 

فيها إلا إذا كان ثمة ولاية قضائية ذا الشأن.  
وفي هذا الصدد، تعكف الحكومة بيروية مـن خـلال وزارة الاقتصـاد والماليـة ومكتـب 
المراقب العام للمصارف والتأمينات على وضع مشروع قانون يهدف إلى تنظيـم طرائـق تنفيـذ 
التدابير ذات الطابع الوقائي التي هي موضع مقررات أو قرارات تصدرها ـذا الشـأن كيانـات 
أو منظمات دولية من قبيل الأمم المتحدة، وتحال خلال فترة وجيزة إلى كونغرس الجمهورية. 
ـــر الأنشــطة المدرجــة في هــذه الفقــرة  الفقـرة الفرعيـة (د): مـا التدابـير المتبعـة لحظ

الفرعية. 
علـى نحـو مـا ذكرنـــا، تصنــف المــادة ٤ مــن المرســوم القــانون رقــم ٢٥٤٧٥ أفعــال 
الشراكة ضمن إطار الأحكام التالية: �المادة ٤ – يقمع بعقوبـة السـجن مـدة لا تقـل عـن ٢٠ 
ــى أي  عامـا أي شـخص يعمـل طواعيـة علـى حيـازة أو توسـل أو جمـع أو تسـهيل الحصـول عل
نـوع مـن أنـواع الأصـول أو الوسـائل أو يشـارك بـأي شـكل مـن الأشـكال في المسـاعدة علــى 
ارتكاب الجرائم المشمولة ذا المرسوم القانون أو تحقيـق أهـداف مجموعـة مسـلحة مـا. وتعتـبر 

بمثابة أفعال شراكة كل ما من شأنه: 
توفير وثائق ومعلومات عن الأشخاص والممتلكات العامـة والمنشـآت والمبـاني  (أ)
العامـة والخاصـة وأي معلومـات أخـرى مـن شـأا أن تعمـل تحديــدا علــى مســاعدة أو تيســير 

أنشطة العناصر أو اموعات الإرهابية. 
توفير أو استخدام أي نوع من أنواع السكن أو أي وسيلة أخـرى مـن شـأا  (ب)
أن تســـتخدم في إخفـــاء الأشـــخاص أو أن تكـــون مكانـــا لتخزيـــن الأســـلحة والمتفجـــــرات 
والمنشـــورات الدعائيـــة والاحتياطيـــات الغذائيـــة والأدويـــة وأي لـــوازم أخــــرى ذات صلــــة 

باموعات الإرهابية أو بضحاياها. 
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القيـام عـن علـم بنقـل أشـخاص ينتمـون إلى مجموعـــات إرهابيــة أو يرتبطــون  (ج)
بأنشطة إجرامية، وكذلك تقديم أي نوع من أنواع المعونة التي تسهل هروب هؤلاء. 

تنظيم دورات أو الإشراف على مراكـز تلقـين وتعليـم اموعـات الإرهابيـة،  (د)
مهما كان الغطاء الذي تتستر به. 

صناعـة أو شـراء أو حيـازة أو سـرقة أو تخزيـن أو توفـير أسـلحة أو ذخـــائر أو  (هـ)
مواد أو أجسام متفجرة أو خانقة أو سريعة الالتهاب أو سميـة أو أي مـواد مـن أي نـوع آخـر 
من شأا أن تسـفر عـن سـقوط ضحايـا أو جرحـى. ويشـكل ظرفـا تشـديديا امتـلاك وحيـازة 

وتخبئة أسلحة أو ذخائر أو متفجرات عائدة للقوات المسلحة والشرطة الوطنية التابعة لبيرو. 
أي نوع من أنواع النشاط الاقتصادي أو المساعدة أو الوساطة المقدمة طوعـا  (و)

دف تمويل أنشطة عناصر أو مجموعات إرهابية�. 
وجدير بالذكر أن هذه المادة لا تنطبق إلا على الأفعال المرتكبة في الإقليم بيروي. 

 
القرار ١٣٧٣، الفقرة ٢ من المنطوق: 

 
الفقـرة الفرعيـة (أ) : مـا هـي التشـريعات أو التدابـير الأخـرى المتبعـــة لتنفيــذ هــذه الفقــرة 
الفرعيـة؟ ومـا هـي، بوجـه خـاص، التشـريعات أو التدابـــير المعمــول ــا في بلدكــم ويحــذر 
بموجبـها: (١) تجنيـد أفـراد في الجماعـات الإرهابيـة، و (٢) مـد الإرهـابيين بالســـلاح؟ ومــا 

التدابير الأخرى التي تساعد في منع هذه الأنشطة؟ 
ـــيرو رقــم ٢٥٤٧٥ النمــاذج الرئيســية للعقوبــات الــتي تقمــع جريمــة  يلحـظ قـانون ب
الإرهاب. وتنص المادة ٥ من هذا القانون على قمـع مرتكـب الجريمـة ـرد انتمائـه إلى جماعـة 
إرهابية، فيما تنص المادة ٧ على إدانة تبرير الإرهاب؛ ودف هاتـان المادتـان إلى تجنـب تجنيـد 
الإرهـابيين. عـلاوة علـى ذلـك، هنـاك المرسـوم القـانون رقـم ٢٥٨٨٠ الـذي ينـص علـى قمــع 

تبرير الإرهاب من جانب الأساتذة الجامعيين للحؤول دون تأثير هؤلاء على طلام. 
وتنص المادة ٤ من القانون ٢٥٤٧٥، الفقرة الفرعية (هــ) علـى اعتبـار فعـل شـراكة: 
التزويد بالأسلحة والمتفجرات وما إلى ذلك لاستخدامها لأغراض إرهابية. وتقمـع هـذه المـادة 
ـــر يتعلــق بــالجرائم المرتكبــة علــى  أيضـا أنـواع الشـراكة الأخـرى. ويجـدر الإشـارة إلى أن الأم

الأراضي بيروية.  
عـلاوة علـى ذلـك، تنـص تشـريعاتنا علـى معاقبـة جرائـــم مــن قبيــل حيــازة الأســلحة 
بصورة غير مشروعة، على نحو ما تنص عليه المادة ٢٧٩ من قانون العقوبات التي تقمـع صنـع 
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وحيازة الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد السريعة الالتهاب والخانقـة أو السـمية أو المـواد 
أو اللوازم المخصصة لتحضيرها، وتتراوح عقوبتها بين ٦ و ١٥ سنة سجنا. 

فضلا عن ذلك، صدر في ٢٠ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٦ المرسـوم الاشـتراعي رقـم ٨٤٦ 
ــترات  (الـذي جـب المرسـوم القـانون رقـم ٢٥٦٤٦)، والـذي يحظـر حريـة اسـتيراد وتسـويق ني
الأمونيوم والعناصر المستخدمة في صنعه، بأي تركيبة أو في أي شكل أو تحت أي اسـم كـان، 
وتقدم شكوى جزائية ضد امتلاك نيترات الأمونيوم بصورة غير معلنة أو حيازتـه بصـورة غـير 
قانونيـة، وكذلـك امتـلاك وحيـازة العنـاصر الـتي تسـتعمل في صنـع هـذا المنتـــج واســتخدامه في 
أعمـال إرهابيـة، ويعـاقب عليـهما، طبقـا لخطـورة الفعـل، وفقـا لأحكـام المرسـوم القـانون رقــم 
٢٥٤٧٥. وتتخذ الشرطة الوطنية، من خلال مكتب الادعـاء العـام، تدابـير وقائيـة لتجنـب أو 

فضح عملية إخفاء نترات الأمونيوم. 
كذلك، صدر في ٣١ آب/أغسطس ١٩٩٢ المرسـوم القـانون رقـم ٢٥٧٠٧ (المعـدل 
بالمرسوم الاشتراعي ٨٤٦ لعام ١٩٩٦) الذي ينص على إعلان حالة طـوارئ وطنيـة في حـال 
استعمال متفجرات تستخدم لأغراض مدنيـة ومـا إليـها، وذلـك في إطـار اسـتراتيجية مكافحـة 
التخريب التي دف إلى زيادة تدابـير مراقبـة صنـع المتفجـرات المسـتخدمة في الأغـراض المدنيـة 
وتسـويقها ونقلـها وتخزينـها واسـتعمالها وتدميرهـا، وكذلـك العنـاصر المكونـة لصناعتـها. وقــد 
كُلفــت المديريــة العامــة لمراقبــة خدمــات الأمــان ومراقبــة الأســلحة والذخــــائر والمتفجـــرات 
المسـتخدمة في الأغـراض المدنيـة التابعـة لـوزارة الداخليـة، بوضـع آليـــات مراقبــة بالتنســيق مــع 

سلطات أخرى تابعة للوزارات الأخرى. 
كذلـك، تم في أيلـول/سـبتمبر ١٩٩١ إقـرار المرسـوم الاشـتراعي ٦٥٤ (قـــانون تنفيــذ 
العقوبــات) ، الــذي ينــص علــى اســتثناء ســجناء جرائــم الإرهــاب أو الخيانــة العظمــى مـــن 
الاستفادة من خفض العقوبة لأسباب تتعلق بالعمل أو العلم، وهـذا لا يعـني أـم يخسـرون أيـا 

من الاثنين. 
وتكون وزارة الداخلية في بيرو السلطة المختصة التي تتولى تنفيذ التدابير المشـار إليـها، 
ــوزارة  وينـص المرسـوم الاشـتراعي رقـم ٣٧٠ المـؤرخ ٤ شـباط/فـبراير ١٩٨٦ علـى أن هـذه ال
هي الهيئة العامة التي تدير الأنشطة المتصلـة بـالحكم الداخلـي والأمـن الداخلـي والخدمـة العامـة 
ودوائر النفوس وحركة الهجرة والتجنيس، وهي تنطـوي علـى هيكـل عضـوي يضـم الأجـهزة 

التنفيذية التالية: 
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المديريـة العامـة للحكـم الداخلـي: وهـي هيئـة إداريـة تتـولى إدارة السـلطات السياســـية 
على المستوى الوطني. وتردها في معرض تنفيذها لمهامها معلومات تحال إلى الأجهزة المختصـة 

لإدارا واستغلالها.  
المديريـة العامـــة للــهجرة والتجنيــس: وهــي مســؤولة عــن مراقبــة الهجــرة وعمليــات 
التجنيس. وهي المرجع الذي يوفر المعلومات اللازمة للتحقيق في شأن الأشـخاص الوطنيـين أو 

الأجانب، بغية تحديد صفتهم ومسار حركة هجرم. 
المديريـة العامـة للاسـتخبارات: هـي الجـهاز الـذي يديـر المنظومـة الاســـتخبارية التابعــة 
لـوزارة الداخليـة ويمثـل القطـاع أمـام الـس الوطـني للاسـتخبارات. وهدفـــه توفــير معلومــات 

استخبارية استراتيجية للإدارة العليا للوزارة، بما في ذلك إدارة المعلومات المتعلقة بالإرهاب. 
ـــيرو: وهدفــها حمايــة النظــام الداخلــي، وكفالــة  المديريـة العامـة للشـرطة الوطنيـة في ب

ممارسة الأشخاص لحقوقهم الأساسية بحرية وممارسة المواطنين لأنشطتهم بصورة طبيعية. 
وتوجد كذلك أجهزة تنفيذية (مناطق الشرطة)، وهـي أجـهزة لامركزيـة تتيـح تغطيـة 
مجمل النطاق الإقليمي لأنشطة الشرطة؛ وهناك أيضا المديريات المتخصصة، وهي أجهزة تقنيـة 
معيارية تنفيذية تعنى بمسائل محددة، من بينها مديرية مكافحة الإرهاب المكلفـة بمنـع ومكافحـة 

جريمة الإرهاب والتحقيق فيها وإدانتها، وفقا للقواعد القانونية النافذة. 
المديريــة العامــة لمراقبــة خدمــات الأمــن ومراقبـــة الأســـلحة والذخـــائر والمتفجـــرات 
المخصصـة للأغـراض المدنيـة وهـو كيـان علـى أرفـع المسـتويات يعـــنى بمراقبــة خدمــات الأمــن 
ومراقبـة وإصـدار رخـص اسـتعمال الأسـلحة والذخـائر والمتفجــرات المســتخدمة في الأغــراض 

المدنية. 
 

ما الخطــوات الأخرى التي يجري اتخاذها لمنع ارتكاب الأعمـال الإرهابيـة،  (ب)
ومـا هـي بوجـه خـاص آليـات الإنـذار المبكـر المعمـول ـا للسـماح بتبـــادل المعلومــات مــع 

الدول الأخرى؟ 
إن مديرية مكافحة الإرهاب التي سبق ذكرها، والتابعة للسلطة الوطنية في بـيرو، هـي 
الإدارة المتخصصة التي تتدخل بحكم وظيفتها وبناء على طلب مـن قيـادات المنطقـة، بعلـم مـن 
المديـر العـام للشـرطة وبإذنـه علـى كـامل الإقليـم الوطـني لاتخـاذ إجـــراءات تتعلــق بمنــع جريمــة 
الإرهـاب والتحقيــق فيــها ومكافحتــها وفضحــها. تقــوم هــذه المديريــة، في معــرض تنفيذهــا 
لمهامها، بالتنسيق الدائم مـع قيـادات الشـرطة المتخصصـة الأخـرى الـتي تعمـل علـى مسـتويات 

المناطق والأقاليم والمحافظات. 
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ويتضمن الهيكل التنظيمـي للمديريـة شـعبة الإرهـاب الـدولي المعنيـة بالحـالات المتصلـة 
بالإرهـاب الـدولي. ويشـمل نطـاق الحصـــول علــى المعلومــات منظومــة اســتخبارات الشــرطة 

ومنظومة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية ومنظومة الاستخبارات الوطنية. 
وعند الاطلاع على المعلومات المتصلة بدول أخرى، يجري تنسيق الحالة مع الأطـراف 
المعنية، بعد إجراء تقييم لتحديد ما إذا كـان ثمـة صكـوك قانونيـة دوليـة تسـاعد علـى التعجيـل 

بالإجراءات ذات الصلة، مع المحافظة على سرية المهام التي يجري القيام ا في هذا الصدد. 
كذلـك، يوجـد في بـيرو مكتـــب للنيابــة العامــة العليــا والإقليميــة لقضايــا الإرهــاب. 
ويجري التنسيق على الدوم، عن طريق النيابـة العامـة المخصصـة للإرهـاب، مـع المديريـة العامـة 
لمكافحة الإرهاب بغية التحقيق في جميع الأفعال (الاتجار بالأشــخاص وتزويـر جـوازات السـفر 
والتأشيرات، والاتجار بالأسلحة والذخائر والمتفجرات، …الخ) التي من شأا أن يكون لهـا أي 
علاقة معينة بأنشطة دف إلى مساندة مجموعات إرهابية. وبعد ١١ أيلـول/سـبتمبر مـن العـام 
الجـاري، اتســـع أيضــا نطــاق العمــل مــن أجــل منــع احتمــال وقــوع أعمــال إرهــاب دولي، 

مما استلزم إصلاح بعض القوانين. 
ما التشريعات أو الإجراءات المتبعـة لحرمـان الإرهـابيين مـن المـلاذ الآمـن،  (ج)

كقوانين إبعاد أو طرد الأفراد المشار إلى أوصافهم في هذه الفقرة الفرعية؟ 
توجد في المراكز الحدودية وأمـاكن الوصـول والمغـادرة (المرافـق والمطـارات) في بـيرو، 
مكاتب تابعة للمديرية العامة للهجرة والتجنيس تمارس الرقابة علـى المواطنـين الأجـانب الذيـن 
يدخلون البلد أو يغادرونه. ويجري تنسيق هذه المعلومات مع الوحدات الفرعية التابعة لمديريـة 
الشرطة القضائية التابعة للشرطة الوطنيـة في بـيرو، وهـي مديريـة متخصصـة مـن مهامـها إنفـاذ 
الولايات القضائية، دف التحري عن الأشخاص الذين تطلب السلطات القضائيـة لسـبب أو 
لآخر القبض عليهم أو احتجازهم ووضعهم في تصرفها. كذلـك توضـع قائمـة بـالمطلوبين مـن 

الإنتربول. 
وتقوم إدارة متخصصة أخرى تابعة للشرطة الوطنية في بيرو، هي مديرية أمن الدولـة، 
بمراقبة أوضاع الأجانب خلال إقامتهم داخل البلد، وذلك من خلال شعبة شـؤون الأجـانب. 
وفي حـال الكشـف عـن إقامـة مواطـن أجنـبي مـا بصـورة غـير قانونيـــة في البلــد، يجــري تعقبــه 
ووضعه في التصرف استعدادا لترحيلـه وفقـا لقـانون الأجـانب (الـذي أقـره المرسـوم التشـريعي 

رقم ٧٠٣ المؤرخ ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩١). 
وتشـكل هـذه الآليـات الإداريـة - التنفيذيـة إجـراءات المراقبـة العاديـة. وإذا بـرز لــدى 
مديرية مكافحة الإرهاب اهتمام خاص بـأجنبي معـين أو شـكوك بشـأنه، قـامت بالتنسـيق مـع 



1202-23011

S/2002/52

المديريـات و/أو الوحـدات المتخصصـة ذات الصلـة، وأعـدت عمليـات مشـتركة خاصـة للقيــام 
بأعمـال المراقبـة اللازمـة. كذلـك، تنـص المـادة ٣٠ مـن قـانون العقوبـات، فضـــلا عــن عقوبــة 
ـــق هــذه القــاعدة علــى الأحكــام القضائيــة  السـجن، علـى ترحيـل الأجـانب مـن البلـد. وتنطب

المفروضة على جريمة الإرهاب. 
فضـلا عـن ذلـك، تنـص المـادة ٢١ مـن القواعـد الـتي تنظـم المركـــز القــانوني للاجئــين 

0) على ما يلي:  01-85-RE والمنفيين السياسيين في بيرو (المرسوم السامي رقم
�… لا يعتـبر لاجئـا أي أجنـبي تثبـت ضـده مـة ارتكـاب جريمـة خطـــيرة في 
الحق العام في بلـد منشـئه، أو في مكـان إقامتـه الأخـير أو في أي مكـان آخـر، تسـتلزم 

ملاحقة قانونية، ولا سيما جريمة الإرهاب والاتجار بالمخدرات�. 
ما التشريعات أو الإجراءات المتبعـة لمنـع الإرهـابيين مـن العمـل ضـد دول  (د)

أخرى أو مواطنين آخرين انطلاقا من أراضيكم؟ 
تنـص المـادة ٣٣٨ مـن قـانون عقوبـات بـيرو علـى تصنيـف الأفعـال الهادفـــة إلى تغيــير 
النظام السياسي لدولة أجنبيـة عـن طريـق العنـف مـن داخـل أراضـي الجمهوريـة بمثابـة �جريمـة 
تقوض العلاقات الخارجية للدولة�. وفي هذه الحالة، يجوز قمع مرتكب الجريمة بعقوبة الحبـس 
مدة تصل إلى خمس سنوات (التآمر ضد دولـة أجنبيـة). وعليـه، فـإذا تحـرك الإرهـابيون داخـل 
ــذا  الإقليـم الوطـني ـدف تنفيـذ أعمـال إرهابيـة في بلـدان أخـرى أصبحـوا مشـمولين بنطـاق ه

القانون. 
ـــانون رقــم ٢٥٤٧٥ الــذي ســبقت  فضـلا عـن ذلـك، تنـص المـادة ٢ مـن مرسـوم الق
الإشارة إليه، على أنه يرتكب جريمة إرهابية كـل مـن �… يتعـرض لحيـاة أو سـلامة أو صحـة 
أو حريـــة أو أمـــن الأشـــخاص أو تراثـــهم … أو يمـــس العلاقـــات الدوليـــة أو أمـــن اتمــــع 
والدولة…�. وبالتالي، فإن النظام القانوني المعمول به يخول الشـرطة الوطنيـة التدخـل وإخطـار 

النيابة العامة دف الشروع في فضح الإرهابيين إذا كانوا يتحركون داخل الإقليم الوطني. 
كذلــك، يجــدر الإشــارة إلى الحــالات المذكــورة في المــادة ٥ مــــن مرســـوم القـــانون 
٢٥٤٧٥ الذي ينص على قمـع الانخـراط في مجموعـات إرهابيـة، دون التميـيز بـين اموعـات 

الوطنية أو الأجنبية. 
ومن بين الحوادث التي سجلها تاريخ مكافحة الإرهاب في بيرو، اعتقـال واحتجـاز ٣ 
من كبار قادة التنظيم الإرهابي �الفارو فيفي كـاراخو� التـابع لجمهوريـة الإكـوادور. في عـام 
١٩٨٧ على شــاطئ بوكـو سـانارليما. ولم يكـن هـؤلاء قـد ارتكبـوا أعمـالا إرهابيـة في بـيرو، 
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لكنهم لجأوا إلى أراضي بيرو هربا من العدالة في إكوادور. فضلا عـن ذلـك، ثبـت أـم كـانوا 
يقيمون علاقات مع التنظيم الإرهابي المسمى �حركة توباك أمارو الثورية�.  

 
الفقرة الفرعية (هـ) مــا الخطـوات الـتي اتخـذت لاعتبـار الأعمـال الإرهابيـة أعمـالا إجراميـة 

خطيرة ولكفالة أن يعكس العقاب خطورة هذه الأعمال الإرهابية؟ 
ينص المرسوم القـانون رقـم ٢٥٤٧٥ المذكـور أعـلاه، والـذي اقتبسـت بعـض بنـوده، 

على العقوبات المتصلة بجرائم الإرهاب وإجراءات التحري والتحقيق والمحاكمة. 
لكنـه بعـد مضـــي بضعــة أشــهر علــى صــدور هــذا المرســوم القــانون، صــدر في ١٢ 
آب/أغسطس ١٩٩٨ المرسوم القانون رقم ٢٥٦٥٩ الذي ينظم جريمة الخيانـة العظمـى وهـي 
جريمـة تمثـل شـكلا خطـيرا مـن أشـكال الإرهـاب. فتنـص المـادة ١ مـن هـذا القـانون علـى أنـــه 
�يشكل جريمة خيانة عظمى ارتكاب أفعال مـن نـوع مـا هـو منصـوص عليـه في المـادة ٢ مـن 

مرسوم القانون رقم ٢٥٤٧٥، عند اللجوء إلى ما يلي: 
استعمال سيارات مفخخة أو ما شـابه ذلـك، أو مـواد متفجـرة، أو أسـلحة حربيـة أو  (أ)
ما شابه ذلك من أدوات تتسبب في مصـرع الأشـخاص أو تضـر بسـلامتهم الجسـدية 
أو بصحتـهم العقليـة أو بالممتلكـات العامـة أو الخاصـة، أو عندمـــا يــؤدي ذلــك بــأي 

شكل من الأشكال إلى خطر جسيم يهدد السكان. 
القيـام بصـورة غـير قانونيـة بتخزيـن أو امتـلاك مـواد متفجـرة أو نيـترات الأمونيــوم أو  (ب)
العناصر التي تستخدم في هذا المنتج، أو الـتزويد طوعيـا بالعنـاصر المسـتخدمة في صنـع 

المتفجرات وبغية استعمالها في الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الفرعية السابقة�. 
أما المادة ٢ من مرسوم القانون ٢٥٦٥٩، فتنص على أنه يرتكب جريمة عظمى: 

كل من ينتمي إلى مجموعة قيادية في تنظيم إرهـابي، سـواء بصفـة رئاسـية أو إداريـة أو  (أ)
بأي صفة مماثلة أخرى. 

كل من ينخرط في مجموعات مسلحة أو عصابات أو فصـائل إبـادة أو أي مجموعـات  (ب)
مماثلة تابعة لتنظيم إرهابي، مكلفة بالقضاء على الأشخاص. 

كل من يورد أو يقدم أو ينشر تقـارير أو بيانـات أو خطـط أو مشـاريع أو أي وثـائق  (ج)
أخرى، أو يسهل دخول إرهابيين إلى منشـآت وأمـاكن عامـة مكلـف هـو بالإشـراف 
عليهــــــــا أو حراستها، دف تسهيل الأفعال المنصوص عليـها في الفقرتـين الفرعيتـين 

(أ) و (ب) من المادة السابقة�. 



1402-23011

S/2002/52

ـــة العظمــى بالســجن مــدى الحيــاة، وهــي عقوبــة  وتنـص المـادة ٣ علـى معاقبـة الخيان
منصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من مرسوم القرار رقم ٢٥٤٧٥، وذلــك في حـال انتمـاء 
مرتكب الجريمة إلى اموعة القياديـة لتنظيـم إرهـابي سـواء بصفـة رئاسـية أو إداريـة رئاسـية أو 
تنظيميـة أو تنسـيقة أو بـأي صفـة أخـرى مماثلـة، علـى صعيـد وطـني، دون تميـيز للوظيفـــة الــتي 
يشغلها في التنظيم، أو إذا كان مرتكـب الجريمـة عضـوا في مجموعـات مسـلحة أو عصابـات أو 
ـــم إرهــابي  فصـائل أو مجموعـات إباديـة أو مـا شـابه ذلـك مـن مجموعـات مكلفـة في إطـار تنظي
بالقضـاء جسـديا علـى أشـخاص أو مجموعـات مـن الأشـخاص العـزل، مـهما كـــانت الوســيلة 

المستخدمة في ذلك. 
ومـن بـين الأشـخاص الذيـن حكـم عليـهم بالسـجن المؤبــد: مــانويل روبــين أبيمــائيل 
غوسمان رينوسو المعروف بـ�الرئيس غونسالو�؛ وإيلينا ألبرتينا إيباراغيري ريفوريـدو المعروفـة 
بـ �الرفيقة ميريام�، وهما اثنان من كبار قادة التنظيم الإرهـابي �الـدرب المضـيء�؛ وفيكتـور 
ـــتر ديفيــد بيبــادي كاردينــاس شــولته  بـولاي كـامبوس المعـروف بـــ �القـائد رولالنـدو�، وبي
المعروف بـ �غرينغو�، وهو من كبار قادة التنظيم الإرهابي �حركـة توبـاك أمـارو الثوريـة�. 
ويوجد في سجون بيرو ما يفوق مجموعه ٣٨٠ سجينا من الذكـور ومـا يربـو علـى ٥٠ امـرأة 

محكوم عليهم بالسجن مدى الحياة. 
وفي هذا الصدد، فإن النائب العام هو الذي يتدخل منذ البدايـة، بوصفـه مشـرفا علـى 
التحريات الأولية، في الحالات التي ينطوي عليها ارتكاب هـذا النـوع مـن الجرائـم. وفي السـنة 

الحالية، فُتح ٥١٥ تحقيقا، وهو عدد ازداد عقب ١١ أيلول/سبتمبر من هذا العام. 
 

الفقرة الفرعية (و) ما الإجراءات والآليات المعمول ا لمساعدة الدول الأخرى؟ 
على الصعيد الدولي، وقعت بيرو على سلسلة من الاتفاقات مع بعض الدول لتسـهيل 
تنسـيق وتبـادل المعلومـات. بيـد أنـه يمكـن لبـيرو أن تتصـرف حـتى في عـدم وجــود اتفــاق مــع 

الدولة المعنية، وذلك استنادا إلى المبدأ الدولي للتعامل بالمثل. 
ويجدر الإشارة في هذا اال إلى جملة من الاتفاقيات التالية:  

مع كولومبيا، �اتفاق المساعدة القضائيـة في المسـاعدة الجنائيـة�، الـذي وقـع عليـه في  �
ليما في ١٢ تموز/يوليه ١٩٩٤. 

مــع فــترويلا، �اتفاقيــة تنفيــذ الأحكــــام الجنائيـــة�، الموقـــع عليـــه في كاراكـــاس في  �
١٢ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦. 

مع الولايات المتحدة، �معاهدة التسليم�، الموقع عليها في تموز/يوليه عام ٢٠٠١.  �
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ــــة�، الموقـــع عليـــها في  مــع كنــدا، �معــاهدة المســاعدة القضائيــة في المســائل الجنائي �
٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨؛ وكذلك �معاهدة التسليم مـع بريطانيـا العظمـى، 
الموقـع عليـها في عـام ١٩٠٤ والمنطبقـــة علــى كنــدا بوصفــها عضــوا في الكومنولــث 
البريطـاني؛ وأخـيرا �معـاهدة تنفيـذ الأحكـام الجنائيـة�، الموقـع عليـه في نيسـان/أبريـــل 

  .١٩٨٠
ـــه في  مــع غواتيمــالا، �اتفــاق المســاعدة القضائيــة في المســائل الجنائيــة�، الموقــع علي �

١٦ نيسان/أبريل ١٩٩٨. 
مع السلفادور، �اتفاق المساعدة القضائية في المسـائل الجنائيـة�، الموقـع عليـه في ١٣  �

حزيران/يونيه ١٩٩٦.  
مـــع كوبـــا، �اتفـــاق المســـاعدة القضائيـــة في المســـائل الجنائيـــة�، الموقـــع عليــــه في  �

١٥ شباط/فبراير ١٩٩٩. 
ـــن بلــدان أخــرى، كمــا تم  وكمـا ذكرنـا سـابقا، تم في بـيرو القبـض علـى إرهـابيين م
تنسـيق إجـراءات مـع السـفارات ذات الصلـة، علـى مسـتوى الشـــرطة الوطنيــة لبــيرو، ووزارة 

الخارجية، في سبيل تنفيذ الإجراءات المشتركة بين الحكومات. 
كذلك، سافر أفـراد الشـرطة الوطنيـة لبـيرو إلى الخـارج بغيـة تنسـيق الجوانـب المتعلقـة 
بعمليات مكافحة الإرهاب. ومن بين الأمثلة على ذلـك مـا حصـل في بوليفيـا في عـام ١٩٩٥ 
ـــاصر مــن �حركــة  في مناسـبة خطـف وزيـر الصناعـات السـابق في ذلـك البلـد علـى أيـدي عن
توباك أمارو الثوريـة� الإرهابيـة، وهـي عمليـة تتوجـت باعتقـال ٨٠ في المائـة مـن المسـؤولين. 
وقد أتاح تبادل المعلومات لاحقا في عام ١٩٩٧ بين بيرو وبوليفيا القاء القبض في ذلـك البلـد 

على جونزو أوكودايرا، عضو الجيش الأحمر الياباني. 
وتجري في كثير من الأحيان عمليات تبادل معلومات على المستوى الدولي عن طريـق 

الإنتربول في مجال مكافحة الإرهاب. 
الفقـرة الفرعيـة (ز) كيـف تمنـع عمليـات المراقبـة علـــى الحــدود في بلدكــم حركــة 
الإرهـابيين؟ وكيـف تدعـم إجـراءات إصـدار بطاقـات الهويـــة ووثــائق الســفر هــذا الأمــر؟ 

وما التدابير المعمول ا لمنع تزويرها؟ 
يوجد في بيرو نظام لمراقبة الهجرة. وتوجد في المراكز المأهولة الكبرى بنية تحتية كافيـة 

نسبيا، من قبيل تلك القائمة في مطار خورخيه تشافيس الدولي في ليما. 
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وتمارس هذه الضوابط منعا لدخول الإرهابيين إلى بيرو وخروجـهم منـه. بيـد أن هـذه 
الضوابط محدودة إلى حد ما، لأن موظفو دائرة الهجـرة في كثـير مـن الحـالات يقومـون بعمليـة 
المراقبة عن طريق حفظ إضبارات فردية. كذلك، توجـد لـدى الشـرطة الوطنيـة في بـيرو قائمـة 
(في بعـض الأحيـان محوسـبة وفي أحيـان أخـرى في شـــكل إضبــارات) للمطلوبــين مــن جــانب 

السلطات القضائية والانتربول بأحكام اعتقال أو احتجاز. 
وفي الماضي، تم اكتشاف تنظيمات إجرامية متورطـة في الاتجـار بالمـهاجرين، تلجـأ إلى 
الخداع في الإفلات من الضوابط الحدودية، وتؤمن الحماية في داخل الإقليم بل وتسهل إجـراء 
وثائق ثبوتية و/أو توفر تسهيلات للانتقال إلى بلدان أخـرى. وهـذه الشـبكات الإجراميـة هـي 
ــاء  الـتي يمكـن أن يسـتخدمها الإرهـابيون في ايـة المطـاف للتمكـن مـن الدخـول إلى بـيرو والبق

فيها أو الخروج منها. 
ومعلوم أيضا أن لدى المنظمات الإرهابية �مراكز توثيق� يجـري فيـها تزويـر الوثـائق 
التي تتيح تغيير الهوية ووضع المهاجرين بل وتستخدم هذه الوثائق المزورة للحصول بطرق غـير 

شرعية على وثائق صادرة عن المراجع الرسمية. 
وثمة طريقة أخرى يلجأ إليها الإرهابيون في الحصول علـى الوثـائق المـزورة أو المزيفـة. 
ويذكر أن الإرهابية أكيتا المنتمية إلى الجيش الأحمر الياباني، والتي اعتقلـت في رومانيـا، كـانت 
تحمل جواز سفر بيرويا باسم ماريـا يامـامورا، وهـو جـواز صـادر بصـورة رسميـة لكنـه تعـرض 
لاحقا للسرقة في مدينة ليما، بـيرو. وتجـري طباعـة جـوازات السـفر بيرويـة اسـتنادا إلى معايـير 
أمنية مقبولة دوليا، لكن الميزانية لا تزال تعاني من قيود تحول دون فرض ضوابط كاملـة ١٠٠ 

في المائة، مما يعرض هذه الأخيرة للهشاشة. 
وجدير بالإشارة أنــه تجـري حاليـا في أمريكـا الجنوبيـة، علـى غـرار منـاطق أخـرى مـن 
العالم، عمليات تكامل شـتى تشـجع علـى إقامـة أسـواق مشـتركة، بمـا ينطـوي عليـه ذلـك مـن 
حرية انتقال الأشخاص، وهو تدبير يؤدي إلى تصعيب مراقبة تحركات المـهاجرين بـين البلـدان 

ااورة، مما يستلزم اتخاذ تدابير مشتركة لمنع تحرك العناصر الإرهابية. 
 

القرار رقم ١٣٧٣، الفقرة ٣ من المنطوق 
الفقـرات الفرعيـة (أ) و (ب) و (ج) مـا الخطـوات الـتي اتخـذت لتكثيـف وتســـريع 

عملية تبادل المعلومات عن العمليات في االات المشار إليها في هذه الفقرات الفرعية؟ 
 

لم يتخذ أي تدابير محـددة إضافـة إلى التدابـير القائمـة. عـلاوة علـى ذلـك، تكـرر بـيرو 
الإعراب عن استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة في كل ما هو في متناولها، كمـا أعـرب عـن 
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ذلـك السـيد رئيـس الجمهوريـة أمـام الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـــدة، وهــو مــا تحقــق بصــورة 
ملموسة بانتخاب الكولونيل بينيديكتو خيمينس عضوا في فريق الخبراء المعني بتقييم عمل لجنـة 

مكافحة الإرهاب التابعة لس الأمن. 
كذلك، فإن وزارة الداخلية مستعدة، من خلال المديريات العامة التابعة لهـا، وتحديـدا 
الشرطة الوطنية في بيرو، ومديرية الهجرة والتجنيس، ومديرية مراقبة خدمات الأمن، ومديريـة 
الرقابة على الأسلحة والذخائر والمتفجرات المستخدمة في الأغـراض المدنيـة، لتوفـير المعلومـات 

وإسداء التعاون في مجالي الإدارة والعمليات، عند الطلب. 
 

الفقرة الفرعية (د) ماذا تعتزم حكومتكم في ما يتعلق بالتوقيع و/أو التصديق علـى 
الاتفاقيات والبروتوكولات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية؟ 

بمناســبة مشــاركة الســيد رئيــس الجمهوريــــة في المناقشـــة العامـــة للـــدورة السادســـة 
والخمسـين للجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة، أودعـت بـيرو صكـوك التصديـق علـــى الاتفــاقيتين 
ــــل  الدوليتــين التــاليتين: �اتفاقيــة قمــع الهجمــات الإرهابيــة بالقنــابل� و �اتفاقيــة قمــع تموي
الإرهاب�، وبذلك تكون قد صدقت على الاتفاقيات الـ ١٢ التي أبرمتها الأمم المتحـدة حـتى 

الآن. 
 

ــــات ذات صلــــة بتنفيــذ الاتفاقيــات  الفقـــــرة الفرعيـــــة (هــ): قـــــدم أي معلومــــ
والبروتوكولات والقرارات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية. 

تعمل الحكومة البيروية على تعزيز التشريعات الداخلية المتعلقة بالإنفاذ الكامل لجميـع 
الاتفاقيات والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن، في ما يتعلق بالإرهاب. 

 
الفقرة الفرعية (و): ما التشريعات والإجراءات والآليات المعمـول ـا للتـأكد مـن 

أن طالبي اللجوء لم يشاركوا في أي نشاط إرهابي قبل منحهم وضع لاجئ؟ 
ينص قانون الأجانب (المرسوم الاشتراعي رقم ٧١٠٣) على القواعد المتعلقة بدخـول 
الأجانب أراضي الجمهورية وبقائهم وإقامتهم فيها ومراقبتهم، كما ينظم وضعهم القـانوني في 
البلد. وتحظر المادتان ٢٩ و ٣٠ من القانون المذكور دخول الأجانب الهـاربين مـن العدالـة إلى 
البلد، كما تحظر دخول من يخضع لمحاكمة في الخارج على ما يعتـبره التشـريع البـيروي إحـدى 
جرائم الحق العـام، وهـي جريمـة يعـاقب عليـها بالسـجن أو وبعقوبـات أشـد، مـن قبيـل جريمـة 

الإرهاب. 
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الفقرة الفرعية (ز): ما الإجراءات المتبعة لمنع الإرهابيين من إساءة استغلال وضـع 
لاجئ؟ 

تنص المادة ٤٤ من قانون الأجانب المذكور على أنه يجوز لــوزارة الخارجيـة، في حالـة 
الأهلية، ووفقا للقانون وللاتفاقات النافذة بالنسـبة للجمهوريـة، منـح مركـز اللجـوء السياسـي 
واللجوء العام للأجانب الذيـن يطلبـون ذلـك، ويعـود لهـا شـأن سـحب هـذا المركـز. كذلـك، 
يوجد نص موحد للإجــراءات الإداريـة لـوزارة الداخليـة في مـا يتعلـق بالمديريـة العامـة للـهجرة 
والتجنيس، وهو يتضمن تفـاصيل لجملـة إجـراءات، مـن بينـها مراقبـة حركـة هجـرة الأجـانب 

الوافدين والمغادرين. 
ليما ٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ 

 


